
 مقدمة
  

يتضمن النظام الضريبي عدة استثناءات في شكل إعفاءات كلية أو جزئية 

  .وتخفيضات ضريبية وإسقاطات من القاعدة الضريبية، إلى جانب أسعار تفضيلية

و تشكل الاستثناءات الضريبية نقصا ماليا هاما في الميزانية العامة للدولة و هي   

ت التي تخلفها على الميزانية، و لهذا سميت تشبه النفقات العمومية من حيث الانعكاسا

  ."بالنفقات الجبائية"

و من أجل تحقيق الشفافية في الميزانية و ترشيد أحسن لتوظيف الموارد تم إجراء   

  .تقييم مالي لهذه النفقات الجبائية

ويدخل هذا العمل في إطار برنامج دعم الإصلاح الضريبي الممول من طرف 

ذي يحرص على ضرورة تحديث النظام الجبائي وتعزيز الموارد الاتحاد الأوروبي، ال

  .الضريبية عن طريق توسيع الوعاء الضريبي

وبالفعل فقد أسفرت الجهود المبذولة من أجل توسيع الوعاء الضريبي عن تعزيز 

 1994 سنة %85 التي ارتفعت من 1حصة الموارد الضريبية ضمن الموارد العادية

  . 2005 سنة % 91,4إلى

 يتجلى هذا الارتفاع بوضوح في تحسين موارد الضرائب المباشرة التي انتقلت و

 سنة % 39,2 إلى  1995 سنة  % 25,6حصتها ضمن مجموع الموارد الضريبية من 

  مقارنة مع نسبة تطور الناتج الداخلي % 10,1أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 2005

  . برسم هذه الفترة% 4,7الخام التي لم تتجاوز 

  

                                                 
 . دون احتساب موارد الخوصصة- 1



إن مواصلة سياسة تحسين الموارد الضريبية الداخلية تتطلب تعبئة كافة الوسائل 

التي تساعد على استغلال أفضل للطاقة الضريبية خصوصا عن طريق تخفيض النفقات 

  .الجبائية

.  تدبيرا استثنائيا337 إعداد جرد ل 2005ولتقدير كلفة هذه النفقات تم خلال سنة 

، من رفع عدد التدابير 2006 تم تنقيحه و إغناؤه سنة وقد مكن هذا العمل، الذي

  . تدابير405الاستثنائية التي وقع إحصاؤها إلى 

  :و يعزى هذا الارتفاع إلى

تجميع التدابير الاستثنائية التي كانت تحتويها النصوص الخاصة و إدراجها  * 

  ضمن كتاب الوعاء و التحصيل؛

  بإحصاء تدابير جديدة؛توسيع محيط تقييم النفقات الجبائية  * 

تقسيم بعض التدابير التي تشمل عدة منتجات الى تدابير تخص كل منتوج على  * 

  .حدة، و ذلك لاعتبارات ترتبط بتقييم الانعكاس المالي

 و من جهة أخرى، عملت الأحكام الضريبية المقررة بمقتضى قانون المالية لسنة   

 من % 13 تدبيرا، أي ما يعادل 32بحدف الاستثنائية   على تخفيض عدد التدابير2006

 مليون 1.313و قد تم تقييم أثر هذا التوسيع في . 2005التدابير التي وقع إحصاؤها سنة 

  .2005 من مبلغ النفقات الجبائية لسنة  % 8,5درهم، أي 

  .غير أننا نلاحظ إدخال أربعة تدابير استثنائية جديدة  

  

  

  

  

  



  

  ر الاستثنائيةتطور عدد التدابي) : 1(الجدول 
  الضريبة  05/06التغيير   2006 تقييم  2005تقييم 

تدابير تم 

  إحصاؤها

  تدابير تم  الحصة

  تقييمها

تدابير تم 

  إحصاؤها

  تدابير تم  الحصة

  تقييمها

  تقييم  إحصاء 

 % 39  %24  82  %34  138  60  % 33  111  الضريبة على القيمة المضافة

 % 35 % 52  23 % 21  85  17   %17  56  الضريبة على الشركات

 % 86 % 9  13  % 18  74  7  %20  68  الضريبة على الدخل

% 256  %6  32  %24  99  9  %28  93  واجبات التسجيل و التنبر

  - -  7 %  2  7  7 % 2  7  الداخلية على الاستهلاكرسوم ال

  - -  2 % 0,5  2  2 % 1  2  الرسوم الجمركية

 % 57 % 20  159 % 100  405  102 % 100  337  المجموع

  

يشير هذا الجدول إلى وجود ارتفاع في التدابير التي وقع إحصاؤها خلال سنتي   

  .% 20 بنسبة 2006 و 2005

    

 سنة 102 مقابل 2006 تدبيرا استثنائيا كانت موضوع تقييم سنة 159و هناك 

  .% 57، أي بزيادة 2005

  

  تقييم التدابير الاستثنائية) : 2(الجدول 
  05/06ير نسبة التغي  2006  2005  

 % 20  405  337  عدد التدابير

 % 57  159  102  التدابير التي وقع تقييمها

 % 39  21.456  15.457  المبلغ بملايين الدرهم

  

 21456 قد ارتفع إلى 2006يلاحظ أن مبلغ النفقات الجبائية التي وقع تقييمها سنة   

  .% 39، أي بزيادة 2005 مليون درهم سنة 15457مليون درهم مقابل 

  



  : بلغت حصة النفقات الجبائية2006و برسم سنة   

   من الناتج الداخلي الخام؛%  4,3*  

  . من مجموع الموارد الضريبية% 19* 

   

و إذا ما استثنينا الرسوم الجمركية و الرسوم الداخلية على الاستهلاك، تصبح   

  :حصة النفقات الجبائية هي

   من الناتج الداخلي الخام؛% 3,9*     

 من الموارد الضريبية باستثناء الرسوم الجمركية و الرسوم % 24,6*     

  .الداخلية على الاستهلاك

  

   تقييم النفقات الجبائية بالنسبة لكل ضريبة) : 3(الجدول 

  

لقد ارتفع مبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة      

 مليون درهم سنة 11.122 إلى 2005 مليون درهم سنة 8.294حيث انتقل من % 34

مها فيما بين السنتين ويعزى هذا التطور إلى زيادة عدد التدابير التي وقع تقيي. 2006

 .2005 تدبيرا سنة 60 مقابل 2006 تدبيرا سنة 82المذكورتين، حيث بلغ هذا العدد 
 
 
 

التغيير   2006 تقييم  2005تقييم 

05/06  

  الضريبة

  إحصاء   الحصة  المبلغ  الحصة المبلغ

  %34  %52  11.122  %54  8.294  الضريبة على القيمة المضافة

 % 5 % 18  3.921   %24  3.744  الضريبة على الشركات

 %117  % 9  1.887  %6  870  الضريبة على الدخل

  %138  %12  2.522  %5  826  واجبات التسجيل و التنبر

 % 55 %  6  1.276  % 4  662  )1 (الداخلية على الاستهلاكرسوم ال

 % 10 %  3   728 % 7  1.061  )1 (الرسوم الجمركية

  % 39 % 100  21.456 % 100  15.457  المجموع



 من النفقات الجبائية تهم الضريبة على القيمة المضافة %52وهكذا نلاحظ أن 

  .2005 مسجلة سنة %54 بدلا من 2006بالنسبة لسنة 

فقات الجبائية تظل مهمة، وهذا إن حصة الضريبة على القيمة المضافة ضمن الن

 إلى 2001 سنة %12.5يفسر تراجع نسبة هذه الضريبة في مجموع الموارد الجبائية من 

  .، بينما ارتفعت هذه الحصة بالنسبة للضرائب الأخرى2005 سنة 11.6%

  :و تتمثل هذه النفقات بالنسبة للمستفيدين فيما يلي  

  

  المستفيدون الرئيسيون) : 4(الجدول 
  ستفيدونالم  2006  2005

  الحصة  المبلغ  الحصة  العدد  المبلغ  العدد

 % 60  12.944  %40,5  164  9.661  158  المقاولات

 % 10  2.199   %3,7  15  1.996  15  المنعشون العقاريون: من بينها

 % 4  801  %3,7  15  744  11  المصدرون

 % 22  4.796  % 27,2  110  4.611  81  الأسر

   %17  3.637  % 15,1  61  935  50  المرافق العامة

  % 0,4  79 % 17  70  250  48  آخرون

  % 100  21.456  % 100  405  15.457  337  المجموع

  

 من النفقات الجبائية، فيما % 60 استفادت المقاولات بنسبة 2006و في سنة   

  .% 22استفادت الأسر من 

  

    

  

  

  

  

  



  :يتمثل تقييم النفقات الجبائية تبعا لقطاع النشاط فيما يلي

  قطاعات النشاط الرئيسية) : 5(جدول ال
  قطاعات النشاط  2006  2005

تدابير تم 

  إحصاؤها

  تدابير تم

  تقييمها

تدابير تم   المبلغ

  إحصاؤها

  تدابير تم  الحصة

  تقييمها

  الحصة   المبلغ

 % 17 3.702  19 % 11  43  3.140 16  42  النشاطات العقارية

 % 11 2.414  6 % 4  15  379  2  28  )2(المرافق العامة 

 % 11 2.289  16 % 8  32  1.398 12  38  الفلاحة،الصيد البحري

    %9 2.005  15 % 4  16  1.727 13  11  الصناعات الغذائية

 % 7  1.479  3 % 1  4  1.255 3  4  الكهرباء،النفط و الغاز

  % 6  1.213  14 % 5  22  692 11  22  النقل

 % 5    1.124  6  % 5  21  332 0  7  الاحتياط الاجتماعي

 % 4 760  2  % 3  12  644 1  12  لتصديرا

 % 3 575  11  % 8  33  374 10  16  طنجة: المناطق

 % 2 531  13 % 13  52  505 8  34  الصحة و العمل الاجتماعي

 % 2 432  11  % 9  36  850 3  25  الوساطة المالية 

 % 1 233  2 % 0  2  0 0  3  السياحة

 % 1 226  3  % 1  4  214 2  3  النشر، الطباعة

 % 2 385  21 % 20  81  826 13  66  ىقطاعات أخر

 % 19 4.088  17  % 8  32  3.121 8  26  جميع القطاعات

 %100 21.456  159 % 100  405  15.457 102  337  المجموع

  التقييم المالي

نلاحظ من خلال الجدول أن النشاطات العقارية هي الأكثراستفادة من التدابير   

 مقابل 2006 مليون درهم سنة 3.702موعه بما مج)  تدبيرا تم تقييمها43(الاستثنائية

   .% 18، أي  بزيادة 2005 مليون درهم سنة 3.140

 من قانون المالية لسنة 19وبلغت النفقات الجبائية المرتبطة بأحكام المادة   

 و المتعلقة بالإعفاء من جميع الضرائب و الرسوم لفائدة برامج السكن 1999/2000

  . مليون درهم1.440الاجتماعي 

في حين تصل النفقات الجبائية المرتبطة بالأشغال العقارية برسم الضريبة على   

  . مليون درهم599 إلى % 14القيمة المضافة المفروضة بسعر 



أما المنتجات الواسعة الاستهلاك تستفيد من حصة كبيرة من النفقات الجبائية خاصة   

 و انتقل مبلغها من %12 في مجال الضريبة على القيمة المضافة، حيث ارتفعت بنسبة

  .2006 مليون درهم سنة 2.005 إلى 2005 مليون درهم سنة 1.727

 مليون 193 مليون درهم و 592و قد بلغ السكر و الغاز ما مقداره على التوالي 

  .2006درهم سنة 

 أما النفقات الجبائية المرتبطة بالمنتجات الفلاحية و الصيد البحري فقد بلغت 

  .2006م سنة  مليون دره2.289

 من النفقات الجبائية تم توجيهه لا ستهلاك  %20 و هكذا يلاحظ أن ما يقرب من   

  .الأسر

، أي 2006 مليون درهم سنة 1.479و بلغت النفقات الجبائية المخولة لفائدة الطاقة   

 إلى إ)  %40 (وترجع حصة مهمة من هذه النفقات   من مجموع النفقات،%7بنسبة 

    .   على الاستهلاكالرسوم الداخلية

 تدبير استثنائي التي 32 من مجموع  %36و يمثل المخصص المرصد للاستثمار   

درهم من النفقات الجبائية لسنة   مليون1.375تهم جميع القطاعات، حيت يصل إلى مبلغ 

 506أما النفقات الجبائية المتعلقة بالخصم الناتج عن تفويت الأصول فتقدر ب . 2006

  .ملايين درهم

  : مليون درهم منها1.213أما قطاع النقل فيستفيد من النفقات الجبائية بمبلغ   

نقل   مليون درهم بالنسبة لعملية145 ملايين درهم للسيارات النفعية و 210 •

   للضريبة على القيمة المضافة؛ % 14المسافرين و البضائع بسعر 

فض للضريبة على  مليون درهم لفائدة الطريق السيار بالنسبة للسعر المخ94 •

 .% 7القيمة المضافة البالغ 



 مليون 760و بلغت التدابير الإضافية الممنوحة لفائدة الصادرات ما مجموعه 

  . تمثلت بصفة أساسية في الضريبة على الشركات2006درهم من النفقات الجبائية سنة 

د منها إقليم أما النفقات الجبائية المرتبطة بالأنظمة الضريبية التفضيلية التي يستفي

، و هي متأتية في أكبر جزء منها، من 2006 مليون درهم سنة 575طنجة، فقد بلغت 

 مليون درهم و تخفيض 352 بمبلغ يعادل % 50تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 

  . مليون درهم48  بمبلغ يعادل% 50الضريبة على الدخل بنسبة 

 مليون درهم سنة 233ة بمبلغ يعادل و استفاد القطاع السياحي من النفقات الجبائي

و هذه النفقات ترجع بالأساس إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة . 2006

المفروضة على الاستثمارات و إلى واجبات التسجيل المطبقة على شراء الأراضي         

  .جنبية المطبق على الأرباح بمعدل رقم الأعمال المنجز بالعملة الأ % 50و تخفيض 

  الانعكاسات الاقتصادية

الاقتصادية لبعض التدابير التقرير لأول مرة لتقييم الانعكاسات تطرق هذا 

الاستثنائية مع الحرص على تحديد آثارها غير المباشرة بمساعدة النموذج الماكرو 

  .اقتصادي للتوقعات و التخمينات

  الضريبة على القيمة المضافة

لضريبة انعكاسات على النشاط الاقتصادي، غير أن كان للأسعار المخفضة لهذه ا

هذه الأخيرة لم تكن مهمة و ممتدة على المدى المتوسط حتى تتمكن من تقليص الكلفة 

  .الجبائية لهذه التدابير التي ظل عبؤها ثقيلا على ميزانية الدولة

كلفة كما كان للتدابير الاستثنائية نتائج سلبية على الوعاء الضريبي و ارتفاع في 

المطبق في مجال (butoir) " المصدم" التسيير و تأثير على المقاولات لا سيما بسبب آثار 

الضريبة على القيمة المضافة باعتباره يمس الحياد الذي تتسم به هذه الضريبة و ينعكس 

  .بالتالي على تكاليف الإنتاج

  الضريبة على الشركات



ة أن للمخصص المرصد للاسثمار أبانت نتائج التخمينات فيما يخص هذه الضريب

انعكاس نسبي، ورغم أن هذا التدبير يعطي نتائج على المدى المتوسط، فهي تتقلص على 

  .ضعيفا المدى الطويل ليصبح وقعها على مستوى النشاط

و هكذا فتحسن النشاط الملحوظ على المدى المتوسط لم يستطع تغطية مبلغ النفقة 

فة المالية لهذا التدبير، على المدى الطويل، أعلى من الكلفة الجبائية، و بالتالي تصبح الكل

المسجلة على المدى المتوسط، و ذلك نتيجة اندثار فائض النمو و انخفاض جهود 

  . الاستثمار

  :لذا فإن دراسة الانعكاسات تؤدي بالضرورة إلى مراجعة

 التدابير الاستثنائية في مجال الضريبة على القيمة المضافة و مواصلة •

  إصلاح هذه الضريبة بغية تحسين مردوديتها و تعزيز حيادها و عدالتها؛

المخصص المرصد للاستثمار في مجال الضريبة على الشركات، على  •

 . اعتبار أن نتائجها لا تسمح بتعويض كلفتها المالية

و خلاصة القول فإن النتائج التي أسفرت عنها دراسة الانعكاسات الاقتصادية 

كلفة النفقات الجبائية التي تشكل عائقا أمام توسيع الوعاء  تثنائية تبرزللتدابير الاس

  .الضريبي

إن هذه الخلاصة تتلاءم مع النتائج التي أسفر عنها التقويم المالي و التي تثبت أن 

  .المجهود الممنوح لشتى القطاعات يشكل عبئا ثقيلا على مردودية النظام الضريبي

 الممنوحة للقطاعات التي تتمتع تتطلب مراجعة الإعفاءاتإن تعبئة الموارد الجبائية 

أكثر من غيرها بالامتيازات الضريبية كقطاع العقار و قطاع الطاقة و المناجم والصناعات 

 .الغذائية وغيرها

 

    


